
 
   آلية الحقوق

  

  فعاليـة الحمايـة الدوليـة مـن أضـرار 

  الاستخدامـات السلميـة للطاقـة النوويـة
  

  مقدمة من الباحثة

  نعمات محمد صفوت محمد 
  للحصول على درجة الدكتوراه

  فى القانون الدولى العام
  

  :لجنة الحكم على الرسالة 
  

  الأستاذ الدآتور
  )رئيسا مشرفا و( إبراهيم محمد العنانى 

  أستاذ القانون الدولى العام
   جامعة عين شمس–العميد الأسبق لكلية الحقوق 

  

  الأستاذ الدآتور
  )عضوا ( حازم محمد عتلم   

  أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى العام
   جامعة عين شمس–ووآيل آلية الحقوق 

  

  الأستاذ الدآتور
  )عضوا ( محمد شوقى عبد العال    

  لدولى والعلوم السياسيةأستاذ القانون ا
   جامعة القاهرة–آلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

  
  

2009  
  



  
   آلية الحقوق
    الدآتوراه

  
  

  
  صفحـة العنـوان

  
  نعمات محمد صفوت محمد على عبد العزيز    اسم الطالب

  الدكتوراه   الدرجة العلمية

  القانون الدولى العام   القسم التابع له

  الحقوق     اسم الكلية

  عين شمس     الجامعة

  2003   سنة التخرج

  2009     سنة المنح
  
  
  
  
  
  
  
  



     
   آلية الحقوق
    الدآتوراه

  رسالــة دكتــوراه

   نعمات محمد صفوت محمد على عبد العزيز    اسم الطالب

فعالية الحماية الدولية من أضرار الاستخدامات الـسلمية          الرسالة عنوان

                                              .  للطاقة النووية
  )دكتوراه (   : اسم الدرجة 

  لجنة الاشراف 

 أستاذ القانون الـدولى العـام      / الوظيفة ابراهيم محمد العنانى  / د. الاسم أ  -1

   جامعة عين شمس–العميد الأسبق لكلية الحقوق 

ى أستاذ ورئيس قسم القѧانون الѧدول      /  الوظيفة حازم محمد عتلم         /د. الاسم أ  -2
   جامعة عين شمس–العام ووآيل آلية الحقوق 

أسѧتاذ القѧانون الѧدولى    / الوظيفـة  محمد شوقى عبد العال / د.أ  الاسـم  -3
   جامعة القاهرة– آلية الاقتصاد والعلوم السياسية -والعلوم السياسية 

  
  2003  /  12 /  14:    تاريخ البحث 

  
  الدراسـات العليـا

  
  :الة أجيزة الرس       :ختم الاجازة 

  28/4/2009بتاريخ  
  

  موافقة مجلس الجامعة     موافقة مجلس الكلية
    /    /   200        /   /            200  

  



  ملخـص      
  

ر المشاكل البيئية فى مجتمعنا المعاصر ، وهو        لنووى من أخط  يعد الضرر ا        

لطاقــة  وإن كان من الظواهر القديمة التى لازمت الاسـتخدامات الـسلميـة ل           

 ـ     النوويـة إلا أن ارتف    ورة ، وبـات يهـدد      ـاع معدلاتـه حاليـاً بلغ حد الخط

الإنسان وبيئته على السواء ، خاصة أنه إذا حدث لا تمنعه الحدود ولا تقف دونه               

  .الحواجز
  

      ونظراً لهذا الطابع الخاص فقد قمنا بإعداد دراسة قانونية متخصصة فـى            

رار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، خصوصاً       مجال الحماية الدولية من أض    

وأن الفقه الذى تناول هذا الموضوع قد عالجه بصورة جزئية إما من خلال تقديم              

دراسات لجوانبه المختلفة ، وإما من خلال دراسة الأسباب المؤدية لهذا الـضرر             

البيئـة  وتأثير الإشعاعات النووية على الهواء والماء وما إلى ذلك من عناصـر             

  .المختلفة
  

      لذلك فقد أعددنا فصلاً تمهيدياً لإلقاء الـضوء علـى التطـور التـاريخى              

  .للأضرار النووية فى ظل التنظيم الدولى 
  

      وقد حددنا مفهوم الضرر النووى والطبيعة الخاصة به ، وفوائد وأضـرار            

  . الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
  

  :ذه الدراسة فى قسمين ومن ثم فقد تناولنا ه
  

لحمايــة مــن الأضــرار النوويــة        ا ا ـ منه م الأول ـى القس ـا ف ـتناولن

 ـ   الجهود من خلال الفصل الأول   استعرضنا    ، و  دولىوالاشعاعية فى القانـون ال

والتطـور  للحماية من الأضرار النووية والحوادث الاشعاعية ،        الدولية والمحلية   

وألقينا نظرة عامة    . فى مصر   والاشعاعية واد النووية التشريعى للتداول الآمن للم   

على حوادث المصادر المشعة فى بلدان العالم المختلفـة واستعرضـنا دراسـة             

تحليلية لحوادث المصادر والمواد الإشعاعية فى مـصر والاسـتعداد لمجابهـة            



  .حالات الطوارئ النووية والإشعاعية فى مصر
   

ووية المصرية قد أغفلت كثيراً من العناصر التى        وقد وجدنا أن التشريعات الن         

  :يجب أن يحتويها التشريع النووى ، وأهمها عنصران أساسيان
  

نظام مسئولية المرخص له عن نشاطه النووى ، وإكتفت فى ذلك           : العنصر الأول   

بكون مصر طرفاً فى اتفاقية فيينا بشأن المسئولية المدنية عن الأضرار النوويـة             

 مــن   151الداخلى طبقــاً للمــادة      ون  ـتعتبر جزء من القان    والتى   1963

تور ، وكما سبقت الإشارة فإن هناك أموراً كان مـن الأحـرى بالمـشرع               الدس

  . المصرى أن ينظمها حيث تركتها الاتفاقية للقانون الداخلى 
  

 أغفل التشريع المصرى أمراً آخر فى غاية الخطورة وهو وضع           :العنصر الثانى   

تشريعى لحالات الطوارئ الإشعاعية فـى ضـوء الاتفاقيـات التـى            الأساس ال 

اً فيها ، وهى اتفاقية الإبلاغ المبكر عـن أى حـادث            ـر طرف ـت مص ـأصبح

 ، واتفاقية طلب المساعدة فى حالة أى حـادث نـووى أو طـارئ               1986نووى  

 ، حيث يجب تخويل الجهة الرقابية إمكانات وضع خطة طوارئ           1986إشعاعى  

ويمكن الاستناد فـى    . لى المستوى القومى تكون لها إمكانات تطبيقها        إشعاعية ع 

 بشأن البيئة فى وضـع      1994 لسنة   4 من القانون    25هذا الخصوص إلى المادة     

خطة قومية لمواجهة حالات الطوارئ البيئية يتم اعتمادها من مجلـس الـوزراء             

لرقابية إمكانيـات   حتى تكون لها الفاعلية على المستوى القومى مما يتيح للجهة ا          

  .أكبر ومدى أوسع فى حرية الحركة لمواجهة حالات الطوارئ الإشعاعية 
  

كما نجد أن التشريعات النووية الجديدة يجب أن تتبنى الفلسفة ذاتهـا التـى                     

ة ـ والتى أصبحت فى الوقت الحالى مظل      1994تقوم عليها اتفاقية الأمان النووى      

لك أن هذه الاتفاقية تعتبر اتفاقية محفزة ونمـوذج         ان النووى ، ذ   ـة للأم ـعالمي

ووى فـى إطـار     ـان الن ـلأى تنظيم نووى وأول وثيقة دولية تضع مبادئ الأم        

ملزم ، وبالرغم من أن مصر ليست طرفاً فيها فإنها اتفاقية جديرة بالمراعاة حيث              

  .تعتبر المبادئ التى أتت بها من المبادئ العامة للقانون النووى 



  

وكذلك الاتفاقية المشتركة بشأن أمان إدارة الوقود المـستنفذ وأمـان إدارة                   

 هاتان الإتفاقيتان تمثلان لغة عالمية فى مجـال الأمـان           1997النفايات المشعة   

 ـ     ـالنووى والقاسم المشت   ا فـى المجـال     ـرك لأغلب القرارات التى يتم إتخاذه

ضرورة إعادة النظر فـى     النووى ، وحيث أن مصر ليست طرفاً فيهما لذا نرى           

  .الانضمام لهاتين المعاهدتين
  

      وقد حددنا من خلال الفصل الثانى أن الحماية من الأضرار النووية تتمثـل            

وتحدثنا عن كلاً منهما بشىء مـن التفـصيل         )  التفتيش   –التأمين  ( ين  فى وجه 

 التـأمين   فتحدثنا عن نشأة التأمين عن الأضرار النووية ومصادر قواعده وأهمية         

فى النظم القانونية الداخلية ونشأته وتطوره فى مصر ، ومصادر قواعد التـأمين             

الناتجة عن الضرر النووى وحددناها فى مصادر داخلية ومصادر دولية متمثلـة            

فى منظمـة العمـل الدولية ، والمنظمة الأوروبية الاقتصادية ، وجامعة الـدول            

  .العربية ، ومنظمة العمل العربية
  

واستعرضنا التغطية التأمينية للأضرار النووية وعنصر الخطر فى التأمين                

  . بوجه عام وخصائصه فى تأمين إصابات العمل
  

ن وشـروط   ـأميار الأضـرار النوويـة للت   ة أخط ـا مدى قابلي  ـ       وتناولن

ذلك ، وتحدثنا عن أنظمة الضمان التأمينى التقليدية ، وإنتهينا إلـى أنـه يوجـد                

قصور كبير فى قوانين التأمين السابقة فى ظل هذه التطورات الهائلة فى مجـال              

الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وكثرة الحوادث التى حدثت فى مختلف البلاد           

والمنشآت النووية والعاملين فى هذا المجال ، مما أظهر لنا عدم كفايـة الرقابـة               

لطة تنظيمية تكون مسئولة عـن تطبيـق        التنظيمية مما يدعو الدول إلى إنشاء س      

الإطار القانونى والتنظيمى ولها سلطة مناسبة واختصاص موضوعى ومقومـات          

مالية وإدارية فى مجابهة مسئولياتها المناطة بها ، ويجب أن تتم الإجراءات التى             

  .تقوم بها السلطة التنظيمية أو الوقائية فى إطار قانونى ملزم

  



  

لى أنه لابد من إعداد قانون جديد يكمل تدابير الاتفاقيات الدولية           كما انتهينا إ         

والتشريعات الوطنية الداخلية المتسقة مع مبادئ الاتفاقيات بهدف زيادة التـأمين           

عن الأضرار النووية والعاملين فى هذا المجـال وتـشجيع التعـاون الإقليمـى              

  .مبادئ التضامن الدولىوالعالمى لتحقيق مستوى أعلى من الأمان النووى وفقاً ل
  

      كما عرضنا للوجه الآخر من الحماية وهو التفتيش على المنشآت النوويـة            

فى القانون الدولى ، وحددنا مفهوم التفتيش بأنه هـو الأداه الأساسـية لتثبيـت               

وإعمال الرقابة من جانب السلطة الرقابية على الممارسات المختلفـة بحيـث إذا             

ة أو غير متكاملة فـإن النظـام الموضـوع للإخطـار            أجرى بصورة غير كافي   

والتسجيل والترخيص سوف يتحول تدريجيـاً إلى إجراءات شـكلية ، وينتهـى            

الأمر بأن تتحول الرقابة التنظيمية إلى عمل غير متكامل لا قيمة له لـذلك فقـد                

عرضنا للمبادئ التى يقوم عليها التفتيش فـى ظـل النظـام القـانونى الـدولى                

 ـ        والأهدا ة لهـذا   ـف الرئيسية للتفتيش على المنشآت النووية والأنـواع المختلف

التفتيش ، وحددنا أنه يتنوع حسب ما إذا كان دورياً أو روتينياً أو بمناسبة حدث               

ش خاص ، كما ينقسم إلى تفتـيش        ـاد وتفتي ـش روتينى أو معت   ـخاص إلى تفتي  

   .ن حسب الإخطار المسبق عن الإعلامعلن عنه وغير معلن عنه
  

وقد تبين أن فعالية نظام التفتيش تتوقف إلى حد كبير على دوريته بحيـث                     

يجب أن تكون هناك مدد محددة يتم فيها التفتيش ، كما يمكن أن يتم تدعيم هـذا                 

النظام بالتفتيش غير المعلن عنه ، بحيث يتم فى أوقات مختلفة لتحقيـق عنـصر               

 وتحدثنا عن تقنيات وطرق التفتيش على       .المفاجأة وتبين الأوضاع على حقيقتها      

  . المنشآت النووية 

  

  

  

  
       



ووجدنا أن هناك دولاً تأخذ بالنسبة للمنشآت النووية بنظام المفتش المقـيم                  

وهو المفتش المخصص لمنشأة نووية معينة طوال الوقت كمـا فـى النظــام              

النووية ، ويمكن فى    الأمريكى وهو نظام يحقق فاعليـة التفتيـش فى المنشـآت         

الوقت ذاته تغيير المفتشين المقيمين من وقت لآخر لتحقيق عنصر الحيادية فـى             

 ـ    ـح المفتش سلطات تمكن   ـكذلك يجب من  . هذا الخصوص    ه ـه مـن أداء عمل

  .منحه صفة الضبطية القضائية التى أغفلها التشريع المصرى: بفعالية ، مثل 
  

ولى للتفتيش على المنشآت النووية من خلال            واستعرضنا النظام القانونى الد   

الاتفاقيات والمنظمات الدولية المتعلقة بالتفتيش وفعالية دور الوكالة الدولية للطاقة          

  .الذرية فى التفتيش على المنشآت النووية
  

ووجدنا أنه قد تحقق تحسن كبير فى فعالية دور الوكالـة الدوليـة للطاقـة                  

لدولى للتفتيش واتسعت رقعة التنفيذ حتى شـملت الغالبيـة          الذرية وكفاءة النظام ا   

  . العظمى من دول العالم
  

  .وقد تناولنا القوانين الوطنية والقرارات الداخلية المنظمة للتفتيش
  

 من هذه الدراسة المسئولية القانونيـة الدوليـة عـن           كما تناولنا فى القسم الثانى     

دولية عن الأضرار النووية وتطورها     الأضرار النووية وأساس فكرة المسئولية ال     

وأهمية دراسة المسئولية الدولية وخاصة بالنسبة للاستخدامات الـسلمية للطاقـة           

النووية وأركان المسئولية الدولية عن الأضرار النووية المتمثلـة فـى الحـادث             

  .النووى والضرر النووى الناتج عن الحادث ورابطة السببية
  

وية وتطور قواعد   المسئولية الدولية عن الأضرار النو         وتناولنا نطاق تطبيق    

وتحدثنا عن المسئولية المطلقة كأسـاس لمـسئولية الدولـة عـن            هذه المسئولية   

الأضرار الناتجة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وطبيعة الضرر النووى          

  .كمبرر لتطبيق نظرية المسئولية المطلقة

  
  



دولة عن الأضرار النووية مـن خـلال المـسئولية               واستعرضنا مسئولية ال  

الجنائية للدولة عن الأضرار النووية ، وحددنا مفهوم المسئولية الجنائية للدولة فى            

النظام القانونى الدولى وأوضحنا مدى إمكان مساءلة الدولة جنائياً عن الأضـرار          

  .النووية وما أقره التعامل الدولى حول المسئولية الجنائية للدولة
  

     وأوضحنا أيضاً المسئولية المدنية للدولة عن الأضرار النووية وحددنا أركان          

 ـ    المسئولية المدنية وأث   ات الدوليـة المنظمـة     رها المتمثل فى التعويض والاتفاقي

وانتهينا إلى مجموعـة مـن النتـائج        . للمسئولية المدنية عن الأضرار النووية      

  .والتوصيات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Summary  
  

Nuclear damage is one of the most serious 
environmental problems in our society today, although it is a 
phenomena which has accompanied the old peaceful uses of 
nuclear energy, however, that the high rates now amounted to a 
serious, and that now threatens the rights and the environment 
alike, especially as it is not prohibited if the border is not 
without barriers. 
 

Given the special nature of this, we have prepared a legal 
study in the specialized field of international protection from 
damage to the peaceful uses of nuclear energy, especially the 
doctrine that the subject had already been addressed in part 
through the provision of either of the studies of various aspects, 
or by examining the causes of this damage and the impact of 
radiation nuclear air, water and other various components of 
the environment. 

  
Therefore, we have an introductory chapter to shed light 

on the historical evolution of nuclear damage under 
international regulation and legislative development of the safe 
handling of nuclear materials in Egypt. 

  
We have identified the concept of nuclear damage and 

the nature of its own, and the advantages and disadvantages of 
the peaceful uses of nuclear energy. And we have an overview 
of the incidents of radioactive sources in various countries of 
the world and reviewed the analytical study of accidents and 
radioactive material sources in Egypt and the willingness to 
confront the nuclear and radiological emergencies in Egypt. 
Through this introductory chapter we review the efforts of 
international and local organization of the safe handling of 
nuclear materials. 

 
  



We have found that the Egyptian nuclear legislation has 
omitted many of the elements that must be contained in the 
nuclear legislation, the most important elements are essential: 

  
The first element: the responsibility of the licensee of the 
nuclear activity, but only the fact that Egypt is a party to the 
Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, 
1963 which is part of domestic law in accordance with Article 
151 of the Constitution, as noted above, there are things have 
been better delegated to the Egyptian be governed by the terms 
of the Convention left to domestic law.                                       

                 
Pillar II: Egyptian legislation is omitted in another very 
serious situation which the legislative basis for radiological 
emergencies in the light of the conventions to which Egypt is a 
party, the Convention on Early Notification of a Nuclear 
Accident, 1986, the Convention on the request for assistance in 
the event of a Nuclear Accident or Radiological Emergency 
1986, where the control should be given opportunities to 
establish a radiological emergency plan on a national level 
have a potential application. 

  
Can be invoked in this regard to Article 25 of Law 4 of 

1994 on the environment in the development of a national plan 
for environmental emergency response will be adopted by the 
Council of Ministers have to be effective on a national level, 
which provides oversight to the greater possibilities and a 
wider range of freedom of movement of the radiological 
emergency response. 

  
We also find that the new nuclear legislation should 

adopt the same philosophy underlying the 1994 Convention on 
Nuclear Safety, which has become for the time being the 
umbrella of a global nuclear safety, as the agreement is 
considered the catalyst and model for a nuclear organization 
and the first international instrument to establish the principles 



of nuclear safety in the binding framework, Despite the fact 
that Egypt is not a party to the Convention must be respected, it 
is the principles that have come out of the general principles of 
nuclear law.  

 
         As well as the Joint Convention on the Safety of Spent 
Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste 
Management 1997, these agreements represent a universal 
language in the field of nuclear safety and the common 
denominator for most of the decisions taken in the nuclear 
field, as Egypt is not a party, therefore we feel the need to 
consider acceding to those treaties. 

  
Thus, we addressed this study in two parts:  
Dealt with in the first section, including the protection of 
nuclear damage in international law and could have identified 
the protection of nuclear damage is the two sides (Insurance - 
Inspection) and we talked about both of them something 
Vthdtna detail on the emergence of insurance for nuclear 
damage and the sources of rules and the importance of 
insurance in the domestic legal systems and its inception and 
development in Egypt, and the sources of insurance resulting 
from the nuclear damage and set the sources of domestic and 
international sources in the form of the International Labor 
Organization, the European economy, the League of Arab 
States, the Arab Labor Organization.                                            

                                                 
       We reviewed the insurance coverage for nuclear damage 
and the element of risk in insurance in general and the 

characteristics of the work injury insurance.                              
 
 
 
                                              
 
 



        We have dealt with the extent of the dangers of nuclear 
damage insurance and the terms of that, and we spoke about 
the security systems of traditional insurance, and have 
concluded that there is a considerable lack of prior insurance 
laws in the light of these developments in the vast field of 
peaceful uses of nuclear energy and the number of accidents 
that have occurred in various country's nuclear facilities and 
personnel in this area, which has shown us the inadequacy of 
regulatory controls, which calls on States to establish 
regulatory authority responsible for implementing the legal and 
regulatory framework, with appropriate authority and the 
subject-matter jurisdiction and the elements of financial and 
administrative responsibilities assigned to the counter, and 
procedures must be carried out by the regulatory authority 
within the framework of preventive or legally binding .             

                                  
It also concluded that it is necessary to prepare a new 

law complements the measures of international conventions 
and national legislation consistent with the principles of the 
internal conventions in order to increase insurance for nuclear 
damage, and workers in this field and promote regional and 
global cooperation to achieve a higher level of nuclear safety 
and in accordance with the principles of international 
solidarity.  
 
       It also offered to the other end of the protection is the 
inspection of nuclear installations in international law, we have 
identified the concept search tool that is essential to stabilize 
and control the implementation of the regulatory authority on 
the various practices so that if the inadequate or non-integrated 
system, the subject of the notification, registration and 
licensing will become progressively to the formalities, and 
ends up becoming the regulatory action is not integrated, no 
value, we have offered to the principles underlying the 
inspections under the international legal order and the main 
objectives of the inspection of nuclear installations and 



different types of this inspection, we have identified that vary 
according to whether periodic or routine or on the occasion of a 
special event or to the usual routine inspection and special 
inspection, and is divided into inspection of declared and 
undeclared, as prior notification of the Declaration. 

  
        It was found that the effectiveness of the inspection 
regime depends to a large extent on his patrol, so there must be 
certain periods where the inspection, can also be done to 
strengthen the inspection regime, however, declared, so that at 
different times to achieve the element of surprise and shows the 
true essence of the situation. We talked about the techniques 
and methods of inspection of nuclear installations.  
       
       We found that there are countries that take for the nuclear 
facilities, a resident inspector with the Inspector for certain 
nuclear facility all the time, as in the American system, a 
system of effective inspections of nuclear facilities, and can 
change at the same time, the resident inspectors from time to 
time to provide a neutral in this regard. 

  
        Also be given powers to enable the inspector to carry out 
its work effectively, such as: given the status of judicial police, 
which have been overlooked Egyptian legislation. 

  
We reviewed the international legal regime for the 

inspection of nuclear facilities through the conventions and 
international organizations regarding the inspection and the 
effectiveness of the role of the International Atomic Energy 
Agency on inspections of nuclear facilities.                                 
 
      We found that there has been significant improvement in 
the effectiveness of the role of the International Atomic Energy 
Agency and the efficiency of the international system of 
inspection and has widened the scope of implementation, even 
including the vast majority of countries in the world. 



 We have national laws and decisions of the 
Organization's internal inspection.                                              
 
      It also dealt with in section II of this study international 
legal responsibility for nuclear damage and the basis of the idea 
of international liability for nuclear damage, evolution and 
importance of the study of international responsibility and in 
particular for the peaceful uses of nuclear energy and the 
elements of international liability for nuclear damage in the 
accident of nuclear and nuclear damage resulting from the 
incident and the chain of causation. 
  
      We addressed the scope of application of international 
liability for nuclear damage and the development of this 
responsibility. We talked about the basis of strict liability of the 
State's responsibility for damages resulting from the peaceful 
uses of nuclear energy and the nature of nuclear damage, as 
justification for the application of the theory of strict liability.  
 
      We reviewed the state liability for nuclear damage through 
the criminal responsibility of the State for Nuclear Damage, 
and we have the concept of criminal responsibility of the State 
in the international legal system and made clear the extent to 
which the State is criminally accountable for the damage and 
the nuclear deal was approved by the UN on the criminal 
responsibility of the State. 
  
      And also explained the State's civil liability for nuclear 
damage and identified the elements of civil liability and the 
impact of compensation and the international conventions 
governing the civil liability for nuclear damage. 

  
  
  
  


